
شــــؤون محليـــــةشــــؤون محليـــــةالسنة الحادية عشرة ــ العدد /٢٥/٥١٣ كانون الأول ــ ديسمبر ٢٠١١
ويــتــمــتــع بــالــصــلاحــيــات الـــلازمـــة لتمكين الــمــؤســســة مــن الــقــيــام 
ــهــا ويــعــتــبــر مــــســــؤولاً مـــســـؤولـــيـــةً كــامــلــةً  ــات ــغــاي بــأعــمــالــهــا وفـــقـــاً ل
الاقـــتـــصـــاديـــة  والإدارة  تــنــفــيــذهــا  وحـــســـن  الـــخـــطـــط  إقـــــــرار  عــــن 
ـــعـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة لــــهــــا، ويـــتـــولـــى  ـــري لـــلـــمـــؤســـســـة وتـــحـــقـــيـــق ال
ــــقــــواعــــد الـــمـــالـــيـــة الــمــنــصــوص  اقـــــتـــــراح مـــشـــاريـــع الأنــــظــــمــــة وال
عــلــيــهــا فــــي الــــقــــانــــون خــــــلال مــــــدة أقــــصــــاهــــا ســـنـــة مــــن تـــاريـــخ 

صدوره.
مــحــاســبــة  تــطــبــيــق  حـــســـن  عـــلـــى  الإدارة  مـــجـــلـــس  يـــعـــمـــل  كـــمـــا 
ــمــراقــبــة  الـــتـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــاريـــة ووضـــــــع الــــضــــوابــــط الـــــلازمـــــة ل
ــتــطــويــر  الانــــحــــرافــــات والـــــهـــــدر ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا، وإقـــــــــرار بــــرامــــج ال
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي وخـــطـــة الاســــتــــبــــدال والـــتـــجـــديـــد، إضــــافــــة إلـــى 
ـــعـــامـــة  ــــعــــامــــة لـــلـــمـــؤســـســـة ال إعــــــــــداد الــــمــــيــــزانــــيــــة الــــســــنــــويــــة ال
الــــصــــنــــاعــــيــــة وشـــــركـــــاتـــــهـــــا ومــــنــــشــــآتــــهــــا مــــــع بـــــيـــــان الأربــــــــــــاح 
ــــر والـــــتـــــدفـــــقـــــات الــــنــــقــــديــــة والإيــــــضــــــاحــــــات حـــولـــهـــا  ــــخــــســــائ وال
مــقــارنــةً مـــع الــســنــة الــمــالــيــة الــســابــقــة مــصــدقــة جــمــيــعــهــا إضــافــة 
ـــى الــتــقــريــر الــســنــوي لــمــجــلــس الإدارة عـــن أعـــمـــال الــمــؤســســة  إل
ـــتـــوقـــعـــات الــمــســتــقــبــلــيــة لــلــســنــة  خـــــلال الـــســـنـــة الــمــنــقــضــيــة وال
الــــقــــادمــــة بـــمـــا يـــفـــيـــد الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة وتـــعـــزيـــز 
ـــــتـــــراح تـــــوزيـــــع الأربـــــــــاح  قــــدرتــــهــــا فـــــي مــــمــــارســــة أنـــشـــطـــتـــهـــا، اق

ليصار إلى إقرارها من الوزير.

يستعين بالخبراء والاختصاصيين
لــمــجــلــس الإدارة  يــجــوز  أنــــه  ـــمـــادة رقــــم (١١)  ال بــيــنــمــا حــــددت 
أن يــســتــعــيــن فــــي مـــمـــارســـة اخـــتـــصـــاصـــاتـــه بـــمـــن يــــــراه مــنــاســبــاً 
مـــــن الـــــخـــــبـــــراء والاخــــتــــصــــاصــــيــــيــــن، والــــتــــعــــاقــــد مـــــع الــــخــــبــــراء 
ـــمـــكـــاتـــب الاســــتــــشــــاريــــة حـــســـب الـــحـــاجـــة  والـــمـــســـتـــشـــاريـــن وال
ــلــتــجــديــد أو  ــفــعــلــيــة لــــغــــرضٍ مـــحـــدد ولــــمــــدة مــــحــــددة قـــابـــلـــة ل ال

التمديد.
إلـــى  الإدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  يـــرفـــع   (١٢) رقـــــم  الـــــمـــــادة  وفـــــق 
ــاً عـــن أعـــمـــال الــمــؤســســة ومــركــزهــا الــمــالــي  الـــوزيـــر تــقــريــراً ســنــوي

خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
العامة  للمؤسسة  الــعــام  المدير  أن  رقــم (١٥)  الــمــادة  فــي  وجــاء 
الـــصـــنـــاعـــيـــة يـــتـــولـــى الــــصــــلاحــــيــــات الــــتــــالــــيــــة: تـــنـــفـــيـــذ قــــــــرارات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة  الــــعــــامــــة  الـــمـــؤســـســـة  وإدارة  الإدارة،  مـــجـــلـــس 
وتــطــويــر أســالــيــب الــعــمــل فــيــهــا وتــدعــيــم أجــهــزتــهــا، والإشـــــراف 
عــلــى أعـــمـــال الــشــركــات والــمــنــشــآت الــعــامــة الــصــنــاعــيــة الــتــابــعــة 

للمؤسسة ورقابتها.

مالية المؤسسة العامة الصناعية
المؤسسة  رأســمــال  يتكون  أن  على   (١٧) رقــم  الــمــادة  ونــصــت 
المؤسسة،  رأســـمـــال  فــي  ــة  الــدول أنــصــبــة  مــن  الصناعية  الــعــامــة 
وأنــصــبــتــهــا فـــي رؤوس أمـــــــوال الـــشـــركـــات والـــمـــنـــشـــآت الــتــابــعــة 
لـــلـــمـــؤســـســـة، والأمـــــــــــــوال الــــتــــي تــخــصــصــهــا الــــــدولــــــة، وقــيــمــة 

الموجودات الثابتة والاستثمارات الخاصة بالمؤسسة.
يــتــكــون رأســـمـــال الــشــركــة  الـــمـــادة رقـــم (٣١) أن  بــيــنــمــا نــصــت 
ــمــؤســســة عــامــة  ــتــبــع ل ـــتـــي ت أو الـــمـــنـــشـــأة الـــعـــامـــة الــصــنــاعــيــة ال
صناعية مــن أنــصــبــة الــدولــة فــي رأســـمـــال الــشــركــة أو الــمــنــشــأة، 
ـــخـــاصـــة بــهــا،  ــــمــــوجــــودات الـــثـــابـــتـــة والاســــتــــثــــمــــارات ال قــيــمــة ال
ــعــنــاصــر الأخـــــرى  ــمــؤســســة لـــهـــا، ال الأمــــــــوال الـــتـــي تــخــصــصــهــا ال

التي يحددها صك إحداثها أو قرار زيادة رأسمالها.
الــمــنــشــأة  أو  الــشــركــة  مـــــوارد  أن  رقــــم (٣٢)  ـــمـــادة  ال فـــي  وجـــــاء 
ــتــكــون مـــن نــســبــة مـــن أربـــــــاح الـــشـــركـــة أو  الـــعـــامـــة الــصــنــاعــيــة ت

الــمــنــشــأة الــقــابــلــة لــلــتــوزيــع، وفــائــض الــســيــولــة، وعـــائـــدات بيع 
واســـتـــثـــمـــار أمــــوالــــهــــا وأصــــولــــهــــا وفـــــق أحــــكــــام هـــــذا الـــقـــانـــون، 

والقروض والتسهيلات الائـتمانية.
الــــمــــؤســــســــات  تـــخـــضـــع  أن   (٤٠) رقــــــــم  الـــــــمـــــــادة  وألــــــــزمــــــــت 
ـــمـــنـــشـــآت الـــعـــامـــة الــصــنــاعــيــة لــــولايــــة الأجــــهــــزة  والــــشــــركــــات وال
ــيــة فـــي الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الـــســـوريـــة وفــــق مـــا ينسجم  ــرقــاب ال
ــــمــــادة رقـــــم (٤١) تــنــفــذ  مــــع أحــــكــــام هـــــذا الــــقــــانــــون، ووفــــــق ال
ــــمــــنــــشــــآت الــــعــــامــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة  الــــمــــؤســــســــات والـــــشـــــركـــــات وال
تـــوصـــيـــات الـــجـــهـــات الـــرقـــابـــيـــة الــمــنــتــهــيــة إلــــى عـــقـــوبـــات خفيفة 
فــي حـــال مــوافــقــة الـــوزيـــر عــلــيــهــا، وفـــي حـــال عـــدم الاتـــفـــاق بين 
ــمــنــتــهــيــة إلـــى  ـــيـــة عـــلـــى تـــوصـــيـــاتـــهـــا ال ـــرقـــاب الـــــوزيـــــر والــــجــــهــــات ال

عقوبات خفيفة يبت في الخلاف رئيس مجلس الوزراء.

الأرباح
الــصــافــيــة  ـــــــــاح  الأرب تــــــوزع  أن   :(٤٤) رقـــــم  ــــمــــادة  ال فــــي  وجــــــاء 
ــلــي:  ـــع) وفـــــق مــــا ي ـــتـــوزي ـــل بـــعـــد الـــضـــريـــبـــة (الأربــــــــــــاح الـــقـــابـــلـــة ل
الــمــالــيــة)  (وزارة  الـــمـــالـــك  وحـــصـــة  الــقــانــونــيــة،  الاحــتــيــاطــيــات 
ــــــــوزراء بــنــاءً  ــــــــاح وتـــحـــدد بـــقـــرار مـــن رئـــيـــس مــجــلــس ال مـــن الأرب
ــــر، وحـــصـــة الــعــامــلــيــن بــمــن فــيــهــم أعـــضـــاء  ــــوزي عــلــى اقــــتــــراح ال
الــشــركــة  أو  الــمــؤســســة  فـــي  الإداريـــــــة  والـــلـــجـــان  الإدارة  مــجــلــس 
أو الــمــنــشــأة الــعــامــة الــصــنــاعــيــة (حــســب الـــحـــال)، بــمــا لا يزيد 
الــمــنــشــاة  أو  الـــشـــركـــة  أو  الـــمـــؤســـســـة  وحـــصـــة   ،(٪١٠) عـــلـــى 

العامة الصناعية (حسب الحال).

بيع واستثمار الأصول الثابتة
لــلــمــؤســســات والــشــركــات  الـــمـــادة رقـــم (٤٥) أن  بــيــنــمــا حــــددت 

والــمــنــشــآت الــعــامــة الــصــنــاعــيــة بــيــع أصـــولـــهـــا الــثــابــتــة (أراض- 
مـــبـــان) إلــــى الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة بـــالأســـعـــار الـــرائـــجـــة بــعــد مــوافــقــة 
الــــوزيــــر، وتـــــؤول عـــائـــدات بــيــع الـــعـــقـــارات إلــــى الــجــهــة صــاحــبــة 

العقار مؤسسة أو شركة أو منشأة عامة صناعية.
الــصــنــاعــيــة  الـــعـــامـــة  ــلــمــؤســســة  ل ــــمــــادة رقـــــم (٤٦)  ال وأجـــــــــازت 
ــــــخــــــاص فــي  ـــــعـــــام وال اســــتــــثــــمــــار مـــــــواردهـــــــا مـــــع الـــقـــطـــاعـــيـــن ال
ـــعـــيـــة وتــــعــــظّــــم مـــــواردهـــــا،  ـــري ـــهـــا ال ــــمــــجــــالات الــــتــــي تـــحـــقـــق ل ال
ــلــشــركــة أو الـــمـــنـــشـــأة الـــعـــامـــة الــصــنــاعــيــة اســتــثــمــار مـــواردهـــا  ول
ـــخـــاص فـــي مــجــال نــشــاطــهــا الــصــنــاعــي  مـــع الــقــطــاعــيــن الـــعـــام وال
( ومـــــا يــكــمــلــه) بـــمـــا يــحــقــق لـــهـــا الـــريـــعـــيـــة ويـــعـــظّـــم مــــواردهــــا، 
ــــــؤول عــــائــــدات الاســـتـــثـــمـــار لــلــجــهــة الــمــســتــثــمــرة مــؤســســة أو  وت

شركة أو منشأة عامة صناعية.

أحكام ختامية
وزارة  تــــشــــرف  أن  الـــخـــتـــامـــيـــة  الأحـــــــكـــــــام  فــــصــــل  فـــــي  وجــــــــاء 
ــــشــــركــــات والـــمـــنـــشـــآت  ـــمـــؤســـســـات وال الـــصـــنـــاعـــة عـــلـــى عـــمـــل ال
الــعــامــة الــصــنــاعــيــة وتــقــيــيــمــهــا وفــــق نــتــائــج أعـــمـــالـــهـــا، اســتــنــاداً 

إلى أسس ومعايير الأداء الموضوعة بدايةً.
ــلــمــؤســســة الـــعـــامـــة الــصــنــاعــيــة تــقــديــم بـــيـــان ضــريــبــي مــوحّــد  ول
ـــشـــركـــات الــــخــــاســــرة، وتــمــنــح  لــشــركــاتــهــا بـــعـــد حـــســـم خـــســـائـــر ال
ــــــاءات  الــــجــــهــــات الــــخــــاضــــعــــة لأحــــــكــــــام هـــــــذا الـــــقـــــانـــــون الإعــــــف
ـــخـــاص وفــــق أحــــكــــام الـــقـــانـــون رقــــم ٢٤  الــمــمــنــوحــة لــلــقــطــاع ال

لعام ٢٠٠٤ وتعديلاته.
أو  ـــمـــؤســـســـات  ال تـــعـــمـــل  أن   :(٤٤) رقـــــم  الـــــمـــــادة  فــــي  وجـــــــاء 
الــشــركــات أو الــمــنــشــآت الــعــامــة الــصــنــاعــيــة، بــضــمــانــة الــدولــة، 
ـــهـــا مـــن أمـــــــوال الــــدولــــة الـــخـــاصـــة إلا مـــا خــصّــص  وتــعــتــبــر أمـــوال

منها لمنفعةٍ عامة.
مـــشـــروع  مـــــن   (٥١) رقــــــم  والــــــمــــــادة   (٥٠) ـــــمـــــادة  ال وحـــــــدت 
والـــــشـــــراكـــــة  الاســــتــــثــــمــــار  اتــــفــــاقــــيــــات  تـــخـــضـــع  أن  ـــــون  ـــــقـــــان ال
والــــتــــأجــــيــــر إلــــــى مــــوافــــقــــة رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، وتــعــتــبــر 
الــمــنــشــأة  أو  الـــشـــركـــة  أو  الــمــؤســســة  تــؤســســهــا  الـــتـــي  الـــشـــركـــات 
ــالــكــامــل  ـــعـــامـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة وتـــمـــتـــلـــك رأســـمـــالـــهـــا وإدارتــــــهــــــا ب ال
نــســبــة ٥١٪  عــــن  ـــهـــا  فــــي رأســـمـــال مـــشـــاركــــتـــهـــا  تـــقـــل  ـــتـــي لا  ال أو 
ـــمـــزايـــا والإعـــــفـــــاءات  شــــركــــات تـــابـــعـــة، وتــســتــفــيــد مــــن جــمــيــع ال
الــمــنــشــأة  أو  الــشــركــة  أو  لــلــمــؤســســة  الــمــمــنــوحــة  والــتــســهــيــلات 

العامة الصناعية.
للمؤسسات   (٥٣) رقـــم  والـــمـــادة   (٥٢) رقـــم  الـــمـــادة  وبــحــســب 
ـــر  ـــتـــصـــدي والــــــشــــــركــــــات والـــــمـــــنـــــشـــــآت الـــــعـــــامـــــة الــــصــــنــــاعــــيــــة ال
ـــــق حــــاجــــة عــمــلــهــا عــــن طــــريــــق أي  والاســـــتـــــيـــــراد والــــنــــقــــل، وف
جــهــة تــحــقــق مــصــلــحــتــهــا، كــمــا تــعــفــى الـــمـــؤســـســـات والـــشـــركـــات 
ــــمــــنــــشــــآت الــــعــــامــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــخـــاضـــعـــة لأحــــــكــــــام هـــذا  وال
ـــــــــاح لــمــدة  الـــقـــانـــون مــــن الـــضـــريـــبـــة وحـــصـــة الـــمـــالـــك مــــن الأرب

خمس سنوات من تاريخ صدوره.
ــمــا لا يـــتـــعـــارض مـــع أحـــكـــام  أنـــــه ب ونـــصـــت الــــمــــادة (٥٤) عــلــى 
لحين  بــهِ  المعمول  العقود  بنظام  العمل  يستمر  الــقــانــون  هــذا 
صــــــدور نـــظـــام عـــقـــود خـــــاص بـــمـــؤســـســـات وشــــركــــات ومـــنـــشـــآت 
الـــقـــطـــاع الـــعـــام الــصــنــاعــي بـــقـــرار مـــن الــــوزيــــر خــــلال ســنــة من 
ـــون، كــمــا يــســتــمــر الــعــمــل بــالأنــظــمــة  ـــقـــان ـــخ صـــــدور هــــذا ال ـــاري ت
الأخـــــرى الــمــعــمــول بــهــا حــالــيــاً لحين صـــدور الأنــظــمــة الــمــحــددة 

في هذا القانون.

  سمير طويل 

ــلــمــؤســســة وتــحــقــيــق الـــريـــعـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ـــة ل الاقـــتـــصـــادي
لــــهــــا، كـــمـــا يـــحـــق لــــه الـــتـــصـــرف بـــالـــعـــمـــالـــة، أمـــــــا الــعــمــالــة 
ـــتـــم وفــــــق قـــانـــون  ـــفـــائـــضـــة فــــــإن هــــــذا الأمــــــــر يـــجـــب أن ي ال
بـــالـــتـــعـــاون مــــع وزارة  وتــــشــــريــــع خــــــاص ويـــمـــكـــن إعــــــــــداده 
ـــــشـــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــعــــمــــل ومــــؤســــســــة الـــتـــأمـــيـــنـــات  ال
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، إضــــافــــة إلــــــى تــحــقــيــق شــــــرط أســــــــاس وهـــو 

مرونة من اتحاد العمال.
ولــفــتــت مــحــمــود إلـــى أنــــه وفـــي مــشــروع الــقــانــون الــجــديــد تم 
ـــم مــنــح مــجــلــس الإدارة  تــحــديــد فــصــل خـــاص بــالــعــمــالــة، وت
ــكــامــلــة لــنــقــل الـــعـــمـــال ضــمــن الــمــؤســســات  الـــصـــلاحـــيـــات ال
والـــشـــركـــات الـــعـــامـــة، إضـــافـــة إلــــى رســــم ســـيـــاســـات الإنـــتـــاج 
والــــــتــــــصــــــديــــــر والــــــتــــــســــــويــــــق والـــــتـــــســـــعـــــيـــــر والاســـــتـــــثـــــمـــــار 
ـــمـــنـــشـــآت  ــــشــــركــــات وال ـــعـــة ال والــــعــــمــــالــــة والــــريــــعــــيــــة ومـــتـــاب

العامة الصناعية لتحقيق أهدافها.

حالة مستمرة
وكـــشـــفـــت مـــحـــمـــود أن الـــعـــمـــالـــة الـــفـــائـــضـــة قــــد تـــكـــون عــبــئاً 
كـــبـــر فـــي إصــــلاح الــقــطــاع الــعــام  ولــكــنــهــا لــيــســت الـــعـــبء الأ
ــيــر  ــمــعــاي الـــصـــنـــاعـــي، والــــنــــظــــام الــــمــــالــــي ســـيـــكـــون وفــــــق ال
ــلــقــانــون  ل تـــعـــديـــلاً  أو  تـــطـــويـــراً  أن  إلـــــى  إضــــافــــة  الــــدولــــيــــة، 
ســـتـــكـــون حـــالـــة مـــســـتـــمـــرة، لأن الـــقـــطـــاع الــــعــــام الــصــنــاعــي 
ــتــنــمــيــة  ــــــاع طــــويــــل فـــــي عـــمـــلـــيـــة ال قــــطــــاع مـــهـــم وكـــــــان لـــــه ب
الاقــتــصــاديــة وكــــان داعـــمـــاً لــلــدولــة والــمــجــتــمــع لــكــن هــنــاك 

من  بــعــضــاً  جعلت  المختلفة  والـــظـــروف  عــديــدة  إشــكــالــيــات 
هــــذا الـــقـــطـــاع يــنــحــرف عـــن غـــيـــره وجــعــلــت الــبــعــض الآخــــر 
ـــرغـــم مـــن هــــذه الـــظـــروف  عــــاجــــزاً عـــن أداء مــهــمــتــه وعـــلـــى ال
بــقــي جــــــزءاً مــنــه واقــــفــــاً عــلــى قــدمــيــه وقــــــــادراً عــلــى الــعــطــاء 
ومــقــاومــة الـــظـــروف وأثـــنـــاء هـــذه الـــظـــروف تــجــلــت المشاكل 
بــالانــفــتــاح الاقـــتـــصـــادي وكـــانـــت الأســــــس غــيــر عـــادلـــة الأمــــر 
الــــــذي اقـــتـــضـــى ضــــــــرورة وجــــــود تـــشـــريـــع يــنــظــم عـــمـــل هـــذا 

القطاع.

رعاية خاصة ودعم خاص
واعـــتـــبـــرت مـــحـــمـــود أن إصــــــلاح الـــقـــطـــاع الــــعــــام الــصــنــاعــي 
ــــــدة ولــــيــــس فــــقــــط إلــــى  ــــثــــيــــرة وعــــــدي يــــحــــتــــاج إلـــــــى أمــــــــــور كـ
الــتــشــريــع لــكــن الــتــشــريــع ركـــن أســـاســـي فــي عملية الإصـــلاح 
ـــعـــام الــصــنــاعــي فقط  ـــمـــاذا الـــقـــطـــاع ال ـــســـأل ســـائـــل: ل وقــــد ي
مــــن بـــيـــن الـــقـــطـــاعـــات الاقــــتــــصــــاديــــة يـــحـــتـــاج إلــــــى تــشــريــع 
خـــــاص؟ لأن الــقــطــاع الـــعـــام الــصــنــاعــي تـــعـــرض لــمــشــكــلات 
لـــم يــتــعــرض لــهــا أي قـــطـــاع اقـــتـــصـــادي آخـــــر وبــالــفــعــل هو 
بــحــاجــة الآن إلــــى رعـــايـــة خـــاصـــة ودعـــــم خــــاص ومــنــهــجــيــة 

خاصة.
وقـــالـــت مـــحـــمـــود: إن الـــتـــحـــرك نــحــو إصــــــدار تــشــريــع خــاص 
ـــصـــنـــاعـــي تـــــم مـــنـــذ زمــــــن لــكــن  لإصــــــــلاح الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام ال
الـــحـــركـــة لا تـــكــــفـــي بــــل هــــي بـــحـــاجـــة إلـــــى مـــعـــونـــة لــتــســتــمــر، 
قــانــون  بـــمـــشـــروع  تـــبـــدأ  لـــم  الــصــنــاعــة  وزارة  أن  الــعــلــم  مـــع 

إنـــهـــا عــمــلــت  بــــل  الـــصـــنـــاعـــي الآن  الــــعــــام  ـــقـــطـــاع  ال إصــــــلاح 
مــنــذ زمــــن لــكــن عــمــلــهــا لـــم يــــرى الـــنـــور لـــذلـــك فــــإن الــتــحــرك 
الـــحـــالـــي نـــحـــو إصــــــلاح الـــقـــطـــاع الــــعــــام الـــصـــنـــاعـــي بــــــدأ مــنــذ 
الـــقـــانـــون الــجــديــد اعــتــمــد عــلــى عــدة  عــــام ٢٠٠٨ حــيــث إن 
مــعــطــيــات وركــــائــــز لــكــن كـــانـــت نــقــطــة الـــبـــدايـــة أمــــريــــن في 
غــايــة الأهـــمـــيـــة ومــتــفــقــاً عــلــيــهــمــا مـــن جــمــيــع أعـــضـــاء اللجنة 
وجــمــيــع الــمــعــنــيــيــن فـــي وزارة الــصــنــاعــة، وهـــــذان الأمـــــران 
العمالة  لــهــذه  المكـتسبة  والــحــقــوق  والــعــمــالــة  الملكية  هما 
ــــــن بـــنـــيـــنـــا مـــرتـــكـــزاتـــنـــا حـــيـــث يــجــب  وعــــلــــى هــــذيــــن الأمــــــري

المحافظة على العمالة وحقوقها.

التطوير حالة مستمرة
إبراهيم  للإسمنت  الــعــامــة  للمؤسسة  الــعــام  الــمــديــر  ويــقــول 
عــــبــــاس: إن حـــالـــة الـــتـــطـــويـــر لـــقـــانـــون الــــخــــاص بــمــؤســســات 
وشــــركــــات ومـــنـــشـــآت الـــقـــطـــاع الــــعــــام الـــصـــنـــاعـــي الــمــرتــبــطــة 

بوزارة الصناعة يجب أن تكون حالة مستمرة.
وأضــــــــــــاف عــــــبــــــاس: إنـــــــه عـــــونـــــد تـــطـــبـــيـــق قــــــانــــــون إصــــــلاح 
الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي ســــوف تــظــهــر بــعــض الــمــشــكــلات وهـــذا 
يــعــنــي أن الــقــانــون بــحــاجــة إلـــى الــتــعــديــل والــتــطــويــر بشكل 
الـــجـــدي يمنح  الـــقـــانـــون  مـــشـــروع  الــعــلــم أن  مـــع  مــســتــمــر، 
والـــمـــســـؤولـــيـــات  الأوســـــــــع  ـــصـــلاحـــيـــات  ال الإدارة  مـــجـــالـــس 
الــقــانــون والــعــمــل  الأكـــبـــر، وعــلــى هـــذه الإدارات فــهــم هـــذا 

بروح القانون.

إخراج القطاع العام من دائرة
 البيروقراطية والروتين

ـــات الـــعـــمـــال  ـــنـــقـــاب ويـــــــرى نــــائــــب رئــــيــــس الاتـــــحـــــاد الـــــعـــــام ل
عـــــزت الـــكـــنـــج أن الـــصـــيـــغـــة الـــنـــهـــائـــيـــة الـــتـــي تــــم تــواصــلــت 
ـــخـــاص بــإصــلاح  إلــيــهــا الــلــجــنــة الــمــكــلــفــة إعــــــداد الـــقـــانـــون ال
مـــؤســـســـات وشــــركــــات ومـــنـــشـــآت الـــقـــطـــاع الــــعــــام الــصــنــاعــي 
مــنــاســبــة تستطيع  قــانــونــيــة  بــيــئــة  تــخــلــق  أن  الــمــتــوقــع  مـــن 
ــــقــــطــــاع الـــــعـــــام الــــصــــنــــاعــــي ومـــجـــالـــس  إخــــــــــراج شـــــركـــــات ال

ادارتها من دائرة البيروقراطية والروتين.
وأضـــــاف الــكــنــج: إنـــه ومـــن خـــلال مــشــروع الــقــانــون الجديد 
ـــة الـــواســـعـــة لــمــجــالــس  ـــمـــرون ـــم إعـــطـــاؤهـــا الـــصـــلاحـــيـــات وال ت
ــلــجــان الإداريــــــة فـــي الــشــركــات الــعــامــة،  إدارة الــشــركــات وال
مباشر  بشكل  الــمــســؤولــيــة  إدارة  لمجالس  تحميل  وســيــتــم 

والمحاسبة المستمرة على أداء العمل.
ـــــون الــــخــــاص  ـــــقـــــان وبــــــيّــــــن الــــكــــنــــج أنـــــــــه وبـــــعـــــد صـــــــــدور ال
بــمــؤســســات وشـــركـــات ومـــنـــشـــآت الــقــطــاع الـــعـــام الــصــنــاعــي 
يــبــقــى لــديــنــا مــهــمــة أخــــــرى وهــــي تــعــديــل الـــنـــظـــام الــخــاص 
بـــيـــئـــة تــشــريــعــيــة  يـــتـــم خـــلـــق  بـــالـــعـــقـــود رقـــــم «٥١» حـــتـــى 
يستطيع الــقــطــاع الــعــام الــعــمــل مــن خــلالــهــا ويــتــخــلــص من 

قضايا عديدة أثقلت كاهله في العقود الماضية.

  الاقتصادية


